
المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع2 - يونيو )حزيـران( 2018

23

 المحددات المؤسسية لتدفقات التجارة الدولية: 
دراسة تطبيقية على مصر

د. أمانـي فاخـر

 أستاذ مساعد الاقتصاد والتجارة الخارجية 
 كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان

جمهورية مصر العربية

ملخص )))

فــي إطــار الاهتمــام المتنامــي لدراســة محــددات التجــارة الدوليــة خاصــة فــي الــدول الناميــة، كوســيلة لزيــادة تكاملهــا فــي 
الاقتصــاد العالمــي، ومــع عــدم قــدرة المحــددات التقليديــة للتجــارة علــى حفــز وتحسيـــن تدفقــات التجــارة، كان مــن الضــروري 
البحــث عــن العوامــل المؤسســية غيـــر التقليديــة مــن خــال إدارة الحكومــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويُعــد الهــدف 
الأسا�ســي لهــذا البحــث هــو دراســة تأثيـــر الأداء المؤس�ســي للدولــة علــى تدفقــات التجــارة نظريًــا وتطبيقيًــا علــى مصــر خــال الفتـــرة 
)1995-2014(. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل صانع السياسة في مصر لمواجهة التحديات والمعوقات المؤسسية في 
مجال التجارة الدولية، فما زال الاقتصاد المصري يحتاج إلى المزيد من الآليات والسياسات للتغلب على العوائق المؤسسية 
التـــي تعد متطلبًا أساسيًا لنجاح سياسات تحريـــر التجارة في مصر. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن المحددات المؤسسية لها 
تأثيـر إيجابي ومعنوي على تدفقات التجارة في مصر خلال فتـرة الدراسة، وتدعم نتائج الدراسة ما يسمى بـ »الدور المؤس�سي«، 
وتشجع هذه النتائج على العمل على تهيئة المناخ المناسب للأعمال، والذي يساعد مصر وغيـرها من الدول النامية على حفز 

وزيــادة حجــم اســتثماراتها وتجارتهــا، وبالتالــي قدرتهــا علــى المزيــد مــن الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي.

مقدمة

لــم يعــد الاندمــاج والتكامــل فــي الاقتصــاد العالمــي خيــارًا للــدول، وإنمــا أصبــح مطلبًــا لــكل الــدول متقدمــة وناميــة، منــذ 
أن كان الحديــث عــن أهميــة الانفتــاح التجــاري كمــا ذكــره »آدم ســميث« فــي إطــار الميـــزة النســبية وحتــى وقتنــا الحاضــر. وفــي واقــع 
الأمر فإن الانفتاح عملية مستمرة عبـــر الزمن، تتغيـــر آلياتها نتيجة للروابط والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتـــي سهلت 
وأســرعت مــن إتمــام المعامــات الدوليــة لــكل مــن التجــارة والاســتثمار، والذيـــن بدورهمــا يعمــان علــى زيــادة نشــر التكنولوجيــا 
الحديثــة بيـــن الــدول والوصــول إلــى الأفــكار الجديــدة والأســواق الكبيـــرة. لكــن مــاذا يحــدد الانفتــاح، ومــا هــو ســبيل الــدول لتكــون 
عتبـر التجارة كأحد محددات التكامل عالميًا كافية؟ أم أن التكامل في الاقتصاد العالمي 

ُ
 في الاقتصاد العالمي؟ هل ت

ً
أكثـر تكاملا

يتطلــب تغيـــرات هيكليــة فــي سياســات الــدول، مثــل الإصــاح المؤس�ســي أو الأداء الحكومــي الأفضــل مــن خــال مــا يعــرف بالحوكمــة 
.)Babetskii et al., 2003 ( )Governance(

فــي ضــوء أهميــة الانفتــاح التجــاري للــدول الناميــة، ســعت العديــد مــن هــذه الــدول إلــى وضــع بـــرامج وسياســات وتشــريعات 
تعمــل علــى رفــع الكفــاءة الإنتاجيــة وتيسيـــر التبــادل التجــاري وإعــادة النظــر فــي السياســات والحوافــز الضريبيــة وتبســيط 
الإجــراءات واتســاع حجــم الســوق. وقــد كان مــن المتوقــع فــي ظــل هــذه السياســات أن يـــزداد الانفتــاح التجــاري ويتحســن الميـــزان 
التجاري لهذه الدول، إلا إن ذلك لم يحدث في العديد من هذه الدول، وعلى الأخص في كثيـر من دول منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيــا، ممــا أثــار التســاؤل حــول أســباب هــذا التـــراجع. ولذلــك ركــزت الدراســات الحديثــة فــي الاقتصــاد الدولــي علــى 

عوائــق التجــارة غيـــر التعريفيــة أو الكميــة أو غيـــرهما مــن وســائل الحمايــة التقليديــة.

* تم استلام البحث في نوفمبـر 2015، وقبل للنشر في مارس 2016.

يعد الهدف الأسا�سي لهذا البحث هو دراسة تأثيـــر الأداء المؤس�سي للدولة على تدفقات التجارة نظريًا وتطبيقيًا 
علــى مصــر خــال الفتـــرة )1995-2014(. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل صانــع السياســة فــي مصــر لمواجهــة 
التحديــات والمعوقــات المؤسســية فــي مجــال التجــارة الدوليــة، فمــا زال الاقتصــاد المصــري يحتــاج إلــى المزيــد مــن الآليــات 
والسياســات للتغلــب علــى العوائــق المؤسســية التـــي تعــد متطلبًــا أساســيًا لنجــاح سياســات تحريـــر التجــارة فــي مصــر. وقــد 
أوضحــت نتائــج الدراســة أن المحــددات المؤسســية لهــا تأثيـــر إيجابــي ومعنــوي علــى تدفقــات التجــارة فــي مصــر خــال فتـــرة 
الدراســة، وتدعــم نتائــج الدراســة مــا يســمى »بالــدور المؤس�ســي«، وتشــجع هــذه النتائــج علــى العمــل علــى تهيئــة المنــاخ 
المناســب للأعمــال، والــذي يســاعد مصــر والعديــد مــن الــدول الناميــة علــى حفــز وزيــادة حجــم اســتثماراتها وتجارتهــا، 

وبالتالــي قدرتهــا علــى المزيــد مــن الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي.
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وفــي هــذا الإطــار كان مــن المهــم البحــث عــن العوامــل المؤسســية غيـــر التقليديــة مــن خــال أســلوب إدارة الحكومــة للتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتـــي أصبحــت مؤشــرًا للاســتقرار طويــل الأجــل ومحــددًا رئيسًــا للانفتــاح علــى العالــم الخارجــي.

وفــي واقــع الأمــر فهنــاك اهتمــام مســتمر ومتنامــي لدراســة محــددات التجــارة الدوليــة فــي الــدول الناميــة، حيــث ركــزت 
ــا، بــدأت 

ً
دراســات عديــدة - نظريــة وتطبيقيــة - علــى عوائــد التجــارة المتعــددة مــن التبــادل والتخصــص لهــذه الــدول. حديث

الدراســات تـــركز علــى أهميــة العوائــق غيـــر التقليديــة للتجــارة الدوليــة مــن خــال تفهــم أهميــة ودور الأداء المؤس�ســي فــي الأداء 
الاقتصــادي، وبصفــة عامــة ركــزت الدراســات التطبيقيــة للجــودة المؤسســية علــى أربعــة محــاور رئيســة: اقتصاديــة وسياســية 
واجتماعية وبيئية. على المستوى الاقتصادي، وتـركزت الدراسات حول تأثيـر الأداء المؤس�سي على النمو والتجارة والاستثمار 
الأجنبــي المباشــر كمتغيـــرات جوهريــة لأي اقتصــاد. وعلــى الرغــم مــن نجــاح هــذه الدراســات فــي الإجابــة علــى الســؤال المطــروح فــي 
هــذا الشــأن وهــو، هــل الأداء المؤس�ســي موضــوع مهــم ومؤثـــر اقتصاديًــا؟، إلا إن العديــد مــن هــذه الدراســات أوضحــت غمــوض 
العلاقة بيـــن الأداء المؤس�سي والتجارة، والذي يـــرجع بشكل أسا�سي إلى عينات وطرق القياس. ويُعد استخدام انحراف تغيـــر 
السلاسل الزمنية لمتغيـرات التجارة والمحددات المؤسسية أحد الحلول للتغلب على هذه النتائج مقارنة باستخدام البيانات 
المقطعية. لهذا السبب، تعتمد هذه الدراسة على تحليل السلاسل الزمنية في محاولة للتغلب على بعض مشكلات القياس.

عد الدراسات التـي تـركز على تأثيـر الأداء المؤس�سي على تدفقات التجارة حديثة وقليلة نسبيًا إذا ما قورنت بالدراسات 
ُ
ت

التـــي تناولــت العلاقــة بيـــن الجــودة المؤسســية والنمــو. وكان كل مــن )Anderson and Young (1999، أول مــن أشــارا بشــكل 
مباشــر إلــى العلاقــة بيـــن الأداء المؤس�ســي وتدفقــات وعوائــد التجــارة، حيــث توصــا إلــى أن ســوء الأداء المؤسســـي كان لــه نفــس 
تأثيـر فرض التعريفات الجمركية على زيادة مخاطر وانخفاض عوائد التجارة. وكذلك أشار  )Anderson (2001، إلى أن سوء 
الأداء المؤس�ســي يُضعــف التجــارة الخارجيــة، لأنــه يــودي إلــى زيــادة التكاليــف ورفــع مخاطــر التــداول فــي الخــارج. وأوضــح أيضًــا كل 
من )Anderson & Marcouiller (2002 أن سوء المؤسسات تقلل من حجم التجارة، كما أشار  )Dollar &Kraay 2003( إلى 

وجــود علاقــة إيجابيــة بيـــن الانفتــاح فــي التجــارة والجــودة المؤسســية مــع توقــع وجــود علاقــة تبادليــة بيـــن المتغيـريـــن.

ويتمثــل الهــدف الأساســـي مــن هــذا البحــث فــي دراســة تأثيـــر العوامــل المؤسســية علــى تدفقــات التجــارة الدوليــة نظريًــا 
وتطبيقًــا علــى الاقتصــاد المصــري، فــي محاولــة للإجابــة علــى الســؤال التالــي: إلــى أي مــدى يســاعد تحســن الجــودة المؤسســية فــي 

زيــادة تدفقــات التجــارة فــي مصــر؟.

بعــد المقدمــة يُقســم البحــث كتالــي: الجــزء الثانــي مصطلحــات ومفاهيــم الجــودة المؤسســية، ويتضمــن الجــزء الثالــث 
الأدبيات الاقتصادية حول العلاقة بيـن الجودة المؤسسية وتدفقات التجارة، بينما يـركز الجزء الرابع على اتجاهات التجارة 
والجودة المؤسســية في مصر، ويضم الجزء الخامس النموذج التطبيقي للدراســة ونتائج النموذج، وتأتى الخلاصة في الجزء 

الســادس، بينمــا تأتــى خيــارات السياســة فــي الجــزء الســابع والأخيـــر.

مفاهيم ومؤشرات الأداء المؤس�سي

تتطلــع الحكومــات والشــعوب دائمًــا إلــى التنميــة، والتــي ظلــت لفتـــرات طويلــة تتمحــور حــول جوانبهــا الاقتصاديــة، حيــث 
تنخفــض معــدلات التنميــة لأي دولــة لنقــص المــوارد والبنيــة الأساســية والتعليــم والصحــة، وممــا لا شــك فيــه أن كفــاءة المــوارد 
والقــدرة الاقتصاديــة والبنيــة الأساســية والصحــة العامــة والتعليــم، هــي محــددات أساســية للتنميــة، ولكنهــا لــم تعــد كافيــة، بــل 
أصبحــت فــي بعــض الــدول ليســت أهــم عوامــل التنميــة. لقــد تغيـــرت نظــرة الــدول فــي ســعيها للتنميــة، فلــم يعــد يكفــى توفــر مــوارد 
أو بنيــة أساســية بــدون أداء مؤس�ســي جيــد، فيمــا يعــرف بـــ »الحوكمــة«. وبمنطــق بســيط، فإنــه بــدون أداء حكومــي جيــد فلــن 
يكون هناك اســتخدام جيد للموارد العامة لزيادة الإنتاج أو تحسيـــن الإنتاجية وزيادة قدرة الدولة على التكامل في الأســواق 

العالميــة.

عرف »الحوكمة« على أنها مستوى الأداء الجيد للحكومة بأجهزته وإداراته المختلفة، من خلال العملية التـي يتم بها 
ُ
وت

اختيــار الحكومــات ومراقبتهــا واســتبدالها، وقــدرة الحكومــة علــى صياغــة فعالــة وتنفيــذ سياســات ســليمة واحتـــرام المواطنيـــن 
والدولــة للمؤسســات التـــي تحكــم الكيانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وعلــى جانــب آخــر فــإن الحوكمــة ســوف تعطــى مســاحة 
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أكبـــر للمناقشــة والأفــكار الجديــدة مــن خــال ثقافــة ووعــي الديمقراطيــة، مــع فتــح المجــال لمســاهمة فئــات المجتمــع الأخــرى مثــل 
المجتمعــات المدنيــة أو القطــاع التطوعــي، والتـــي يمكــن أن يكــون لهــا دور أقــوي فــي معالجــة المشــكلات. وفــي هــذا الإطــار تعــددت 
مكونــات الحوكمــة التـــي اهتمــت بوضعهــا المنظمــات الدوليــة والاقتصادييـــن المؤسسيـــن فــي هــذا الشــان، متمثلــة فــي المكونــات 

)Kaufman, 2008; Yahyaoui & Chtourou, 2008; Diamond, 2004( :الأساســية التاليــة

الشــفافية Transparency: تعد الشــفافية من أهم عناصر الحوكمة، والتـــي تعكس مدى شــفافية ومســئولية أعمال 
وتصرفــات الدولــة أمــام الأطــراف الأخــرى فــي الدولــة. وفيمــا يخــص التجــارة فلابــد أن يكــون التعامــل مــع الحكومــة أكثـــر فعاليــة، 
مــن خــال وضــوح وشــفافية وتنفيــذ الإجــراءات والإعــان قبــل وبعــد اتخــاذ الإجــراءات، مــع ضمــان حريــة الاطــاع عليهــا. وتعكــس 

درجــة الشــفافية داخــل أي مجتمــع القــدرة علــى الاختيــار والاســتقرار.

المساءلة Accountability: تعد الشفافية أهم مقومات المساءلة، والقدرة على المساءلة ما هي إلا قدرة المواطنيـن في 
المجتمــع علــى المشــاركة  مــع حكومتهــم، وحريــة التعبيـــر، والإعــام الحــر. علــى الجانــب الآخــر تحتــاج المســاءلة إلــى التنافســية، مــن 

خــال القــدرة علــى الاختيــار بيـــن كيانــات سياســية واقتصاديــة بديلــة وفقًــا لأدائها.

ســلطة القانــون Rule of Low: تكــون الحكومــة فعالــة، فقــط عندمــا يحكمهــا القانــون، وعندمــا يكــون هنــاك ســلطات 
مســتقلة مهنيــة لتطبيــق القانــون بشــكل محايــد، وبطريقــة يمكــن التنبــؤ بهــا، مــن خــال حكومــة فعالــة وأســواق تعمــل بشــكل 
ا واضحًــا فــي جميــع مجــالات الحيــاة 

ً
جيــد فــي إطــار مراعــاة حقــوق الإنســان، ممــا يتطلــب وجــود قواعــد واضحــة لــكل مــا يعــد ســلوك

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، مــع التـــزام الجميــع باحتـــرام القانــون.

رأس المــال الاجتماعــي Social Capital: ويشــمل الجمعيــات والشــبكات التـــي توجــه العلاقــات بيـــن الأفــراد فــي شــكل 
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الثقة والمعاملة بالمثل واحتـرام القانون، والتعاون الطوعي لراس المال لتعزيـز 

الاســتثمار والتجــارة. تلــك المشــاركة وروح المدنيــة هــي الأســس الحاســمة للتنميــة والحوكمــة.

التحكــم فــي الفســاد Control of Corruption: والــذي يعــد مؤشــرًا لمــدى قــدرة الســلطة العامــة فــي تحقيــق مكاســب 
خاصــة، بمــا فــي ذلــك كل أشــكال الفســاد الصغيـــرة والكبيـــرة. وتعكــس قــدرة الحكومــة علــى التحكــم فــي الفســاد مــدى فعاليتهــا 
ومدى الالتـزام بالقانون واحتـرامه، ويُعد الفساد من أهم العوامل المؤثـرة على التعاملات، خاصة الخارجية منها والتي تخص 

إجــراءات الاســتثمار والتجــارة، مــن خــال الثقــة فــي التعامــل وفقــا لآليــات وقواعــد وقوانيـــن.

المشاركة والحوار Participation and Dialogue: وذلك من خلال قنوات مؤسسية تمكن الشعب من التعبيـر عن 
رأيــه، وتصحيــح الأخطــاء التـــي توجــد فــي تصميــم السياســة، وتعزيـــز التلاحــم الاجتماعــي. ولا شــك أن المشــاركة تقلــل مــن تضــارب 

المصالح، وتجعل السياســات أكثـــر اســتقرارًا واســتدامة عندما تتمتع بثقة من الشــعب وتأييد لها.

المصداقية Credibility: من خلال قدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات والسياسات والأحكام الموضوعة، مما يعمل 
علــى بنــاء جســور الثقــة الحقيقيــة بيـــن أفــراد المجتمــع والحكومــة وجميــع الوحــدات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 

المجتمــع.

وتمثل العوامل السابقة مكونات أساسية للأداء الجيد للحكومة بشكل عام، وتعمل على تحقيق الاستقرار السيا�سي 
والاقتصادي، وتعزز من كسب الثقة الخارجية في الاقتصاد المحلى وتقليل المخاطر المتوقعة، وهكذا يعمل الأداء الحكومي 
الجيــد إلــى خلــق دائــرة حميــدة للأعمــال تنعكــس علــى تحقيــق التنميــة داخــل أي اقتصــاد. أيضًــا يمكننــا القــول أن الحوكمــة 
لا يجــب أن تؤخــذ بشــكل كلــي، فهنــاك حوكمــة التنظيــم Organizational Governance فيمــا يخــص بيئــة الأعمــال، والتـــي 
تتضمــن الأداء الجيــد لمنظمــات الأعمــال العــام والخــاص، وهنــاك الحوكمــة المجتمعيــة Community Governance، والتـــي 
 قانونيًــا، أو لا تأخــذ بعــض الوحــدات 

ً
تتضمــن الأنشــطة علــى المســتوى المحلــي حيــث لا تحمــل بعــض هيئــات التنظيــم شــكلا

 ،Global Governance رسميًا. وكذلك يمكن أن تؤخذ الحوكمة على شكل نطاق خارجي من خلال الحوكمة العالمية 
ً
شكلا

والتـــي تخــرج عــن نطــاق الحكومــات الفرديــة إلــى تحقيــق مقومــات الحوكمــة علــى النطــاق العالمــي، وفــي المنظمــات العالميــة 
.)Diamond, 2004(
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الأدبيات الاقتصادية لآليات العلاقة بيـن »الجودة المؤسسية« و»التجارة«

اهتــم الفكــر الاقتصــادي بصفــة عامــة خــال العقــود الثلاثــة الأخيـــرة بتأثيـــر العوامــل المؤسســية علــى النمــو والتنميــة 
الاقتصادية، من خلال تأثيـر الأداء الحكومي السيئ على زيادة الوفورات السلبية للمعاملات الخاصة، وبالتالي زيادة تكاليف 
المعامــات، والتـــي تؤثـــر ســلبيًا وبشــكل مباشــر علــى متغيـــرات النمــو والتنميــة. وعلــى نفــس المنهــاج يمكــن أن يمتــد هــذا المفهــوم إلــى 
تدفقات التجارة الدولية، حيث تتضمن المعاملات الدولية أنظمة وأدوات الحوكمة المتعددة، والتـــي تؤثـــر بشكل مباشر على 
فعاليــة المؤسســات المحليــة فــي وجــود الثقــة والأمــان لإبـــرام العقــود وضمــان حقــوق الملكيــة فــي التبــادل الاقتصــادي، وتكلفــة 

.)De Groot et al., 2003( إجــراءات معامــات التجــارة

ورغــم أن نظريــات التجــارة الخارجيــة منــذ »ريــكاردو« لــم تشــر إلــى المحــددات المؤسســية لتفسيـــر التبــادل التجــاري، إلا إن 
البعض يُـرجع أهمية العوامل المؤسسية وتأثيـرها على التجارة منذ الثورة التجارية خلال )القرن الـ 11 إلى القرن 14(، والتـي 
أعــادت التجــارة بيـــن دول البحــر المتوســط وأوروبــا نتيجــة للتغيـــرات المؤسســية المرتبطــة بالأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 
والتـــي تتطلــب تجــارة متبادلــة وعمليــات مكملــة وموســعة للتجــارة، وبذلــك فــإن العوامــل المؤسســية خــال تلــك الفتـــرة كانــت 

.)Greif, 1999( صانعــة لقــرار التجــارة، ومحــددة لعلاقــات الكفــاءة والربــح

وقــد عمــدت بعــض الدراســات إلــى تحليــل أثـــر العوامــل المؤسســية علــى تدفقــات التجــارة فــي إطــار نظريــات التجــارة، وفقًــا 
لمفهــوم أن الاختلافــات المؤسســية تعــد مصــدرًا لاختــاف الميـــزة النســبية بيـــن الــدول. ووفقًــا لنظريــة »ريــكاردو« فــإن الاختــاف 
المؤس�سي يمكن أن يوضح اختلاف التخصص الدولي وتدفقات التجارة حتى في ظل تساوى الإنتاجية والمستوى التكنولوجي، 
وفــي هــذه الحالــة فســوف تســتفيد كل مــن الــدول المتقدمــة والناميــة مــن التبــادل التجــاري، حيــث تتخصــص الأولــى فــي قطاعــات 
الســلع المؤسســية مقارنــة بالــدول الناميــة، وبالتالــي يتحقــق عائــد أفضــل للــدول المتقدمــة، وعائــد للــدول الناميــة مــن خــال 
عدم إنتاج السلع ذات الكثافة المؤسسية. وقد تكون النتائج مختلفة وفقًا لتحليل »هكشر- أوليـن«، حيث تتحقق مكاسب 
التجــارة بشــكل كبيـــر فــي الــدول المتقدمــة مقابــل انخفاضهــا فــي الــدول الناميــة، فوفقًــا للتحليــل المؤس�ســي يحصــد عنصــر العمــل 
العائد الأكبـر من التجارة في الدول المتقدمة، والتـي تتخصص في السلع ذات الكثافة المؤسسية )لأن الأداء المؤس�سي أفضل 
وذو وفــرة(، بينمــا يختفــى العمــل الجيــد فــي الــدول الناميــة وتنخفــض الأجــور، وتعــد عوائــد رأس المــال ذات العائــد الأكبـــر فــي هــذه 
الــدول )وهــى بطبيعتهــا دول تتســم بنــدرة رأس المــال(. ووفقًــا لقواعــد الكثافــة المؤسســية لنمــوذج »هكشــر - أوليـــن«، فــإن الــدول 

.)Levchenko, 2007( المتقدمــة هــي المســتفيدة مقارنــة بالــدول الناميــة فــي إطــار التحليــل المؤس�ســي

وعلى الرغم من تـــزايد الاهتمام بالمحددات المؤسسية في مجال الاقتصاد الدولي، فما زالت دراسة العلاقة بيـــن الأداء 
المؤس�ســي والتجــارة فــي مرحلــة وليــدة، نتيجــة للمحدوديــة النســبية للحجــج النظريــة للعلاقــة بيـــن الأداء المؤس�ســي والتجــارة. مــع 
هــذا، فقــد ركــزت دراســات عديــدة علــى توضيــح آليــة تأثيـــر الأداء المؤس�ســي علــى التجــارة بصــورة مباشــرة وغيـــر مباشــر. ويـــركز 
التأثيـر المباشر للجودة المؤسسية على التجارة من خلال انخفاض العوائد المتوقعة من التجارة في حالة سوء الأداء المؤس�سي 
وتـــراجع مؤشــرات الحوكمــة. ويعــد )Anderson and Young (1999 أول مــن اهتمــا بدراســة العلاقــة بيـــن الأداء المؤس�ســي 
والتجــارة، فقــد أوضحــا أن تـــراجع تنفيــذ التعاقــدات وضعــف روابــط الاتصــال الفعــال، يمكــن أن يكــون لــه نفــس تأثيـــر فــرض 

التعريفــات الجمركيــة علــى زيــادة المخاطــر المرتبطــة بالتبــادل التجــاري وانخفــاض عوائــد التجــارة.

 مــن )Anderson and Marcouiller (2002 تأثيـــر جــودة المؤسســات علــى 
ً
وباســتخدام نمــوذج الجاذبيــة أوضـــح كلا

التجارة، حيث يعد الضعف المؤس�سي أحد المعوقات المؤثـرة معنويًا على انخفاض التجارة، وتعد زيادة شفافية بيئة الأعمال 
التجاريــة والقــدرة علــى التنبــؤ وتبســيط الإجــراءات عوامــل مهمــة لتقليــل تكلفــة التجــارة وخلــق بيئــة مناســبة مشـــجعة للتجــارة 
)Matthias & Carsten, 2007(. أيضًــا أوضحــت دراســة )De Groot et al., 2004(، أن الجــودة المؤسســية مطلوبــة لــكل 
الشركاء التجارييـن، وأنها تساعد بشكل مباشر على زيادة التجارة الثنائية. وفي هذا الإطار تتصف التجارة بيـن الدول مرتفعة 
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الدخل بارتفاع مستوى الحوكمة وانخفاض تكلفة المعاملات، بينما على الجانب الآخر تتضمن التجارة بيـن الدول منخفضة 
الدخــل مســتوى مرتفــع مــن عــدم الأمــان، بالإضافــة لارتفــاع تكلفــة المعامــات، ومــن ثــم انخفــاض القــدرة علــى تحقيــق الربــح.

 Gilbert (2002( وتعد »السياسة التجارية« أحد الآليات الموضحة للعلاقة بيـن الجودة المؤسسية والتجارة، فقد أشار
إلى أهمية الحوكمة كأساس لنجاح سياسات تحريـر التجارة، كذلك تعد المخاطر المصاحبة للمعاملات الدولية نتيجة لسوء 
الأداء المؤس�سي عوامل مؤثـرة بشكل مباشر على التجارة. وقد أوضح كل من )Anderson & Marcouiller (1997، أن انعدام 
الأمــن وعــدم الاســتقرار السيا�ســي قــد يمنــع ويعرقــل التجــارة نتيجــة لفقــد الثقــة فــي تحقيــق العائــد المتوقــع مــن التجــارة. وعلــى 
جانــب آخــر يؤثـــر الفســاد بشــكل مباشــر علــى المعامــات التجاريــة مــن خــال انتهــاك وســرقة العلامــات التجاريــة، ليــس فقــط لأنــه 
يقلل من تدفقات السلع بشكل مباشر، ولكنه يحول الموارد من التوزيع بهدف الإنتاج، إلى الدفاع عن حقوق الملكية في ظل 
غيــاب الثقــة والأمــن. أيضًــا تعــد المرونــة والثقــة التعاقديــة وتأثيـــرها علــى درجــة المخاطــرة، أحــد العوامــل المؤثـــرة بشــكل مباشــر 
علــى تدفقــات التجــارة، وقــد أوضحــت دراســة )Bigsten et al. (2004 بالتطبيــق علــى عــدد مــن شــركات الصناعــات التحويليــة 
في إفريقيا، أن ضعف المرونة التعاقدية تعد من أهم عناصر المخاطرة في هذه الأسواق، والتـــي تؤثـــر بشكل مباشر على نجاح 

التعاقــدات التجاريــة ومــن ثــم علــى تدفقــات التجــارة فــي هــذه الــدول.

على الرغم من أن هناك دراسات عديدة دعمت التأثيـر الإيجابي للأداء المؤس�سي على تدفقات التجارة، إلا أن ذلك كان 
مخالفًا لنتائج بعض الدراســات الأخرى. فقد أوضحت دراســة )Rodrik & Trebbi (2002 أن التأثيـــر الأقوى للأداء المؤس�ســي 
كان على الدخل، مقارنة بتأثيـره الضعيف على التجارة. وأوضح )Lambsdorff (1998 إن درجة الفساد في الدول المستوردة 

للسلع تؤثـر على هيكل التجارة للدول المصدرة.

علــى الجانــب الآخــر، قــد تؤثـــر الجــودة المؤسســية علــى التجــارة بطريقــة غيـــر مباشــرة، مــن خــال تأثيـــرها علــى متغيـــرات 
أخرى محددة لتدفقات التجارة مثل الاستثمار والإنتاجية. وفي هذا الإطار، أوضح كل من )Hall and Jones (1999،أن سوء 
المؤسســات داخــل الدولــة يقلــل مــن الإنتاجيــة الكليــة، والــذي يمكــن أن ينعكــس علــى الإنتــاج ثــم علــى التجــارة. كذلــك أوضحــت 
دراســة )Olson et al., (2000 إن انخفــاض الإنتاجيــة الــذي ينعكــس علــى تنافســية الــدول فــي الأســواق العالميــة يعــد انعكاسًــا 
بشكل مباشر لانخفاض الأداء المؤس�سي في هذه الدول، والذي يعرقل بدوره عمليات التصديـر والتجارة للخارج. أيضًا اختبـر 
)Wacziarg (2001، تأثيـــر التجــارة علــى النمــو الاقتصــادي فــي الأجــل الطويــل مــن خــال عوامــل مؤسســية متمثلــة فــي حجــم 

الحكومــة ودورهــا فــي النشــاط الاقتصــادي والسياســة الحكوميــة فــي إطــار متغيـــرات الجــودة المؤسســية.

ومن الملاحظ أن الأدبيات السابقة ركزت على تأثيـر الأداء المؤس�سي على التجارة سواء بشكل مباشر أو غيـر مباشر، إلا إنها 
 Bhagwati (1992( أغفلت نظريات أفضل تعتبـر الفساد وسيلة لتجاوز الجمود والقيود الصارمة من قبل الحكومات، وقد أشار
إلــى أن الفســاد يجــب تحليلــه كنشــاط غيـــر منتــج باحــث عــن الربــح Unproductive Profit-seeking Activity (DUP)، وفــي نطــاق 
التجارة الدولية يمكن توضيح الفساد من خلال التهرب الضريبي )الضريبة الجمركية(، والذي يتم اللجوء إليه للتغلب على 

القيــود الجمركيــة المرتفعــة ضمــن سياســات بعــض الدول.

وعلى الرغم من أن هذه النظريات لا يتم دراستها بشكل مباشر لتأثيـر الفساد على حجم التجارة الدولية، ولكنها تقدم 
الفساد كوسيلة لتيسيـر التجارة في بعض الحالات أو في بعض الدول )Lavallee (2005. ويساعد التحليل السابق في تفسيـر 
بعــض النتائــج التـــي توصلــت إليهــا بعــض الدراســات التطبيقيــة فــي هــذا المجــال، والتـــي أوضحــت ضعــف العلاقــة بيـــن الفســاد 
وتدفقــات التجــارة، فقــد يكــون الفســاد فــي هــذه الــدول وســيلة مــن وســائل تشــجيع وتيسيـــر التجــارة فــي ظــل قيــود وإجــراءات 

صارمــة مفروضــة مــن قبــل الحكومــات، وعلــى الأخــص فــي الــدول الناميــة.

ويعرض الجدول التالي مجموعة من الدراسات التطبيقية لتأثيـر الأداء المؤس�سي على التجارة، تعكس نظرة عامة على 
الدراسات التطبيقية من خلال عينة الدراسة وأهم نتائجها.
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جدول رقم )1(
 ملخص الدراسات التطبيقية

لتأثيـر الأداء المؤس�سي على التجارة

النتائج الرئيسة عينة الدراسة المؤلف

العلاقة المباشرة بيـن الأداء المؤس�سي والتجارة

يؤثـــر عــدم الأمــان مــن خــال الاختــاس والســرقة 
التجــارة،  انخفــاض  علــى  التجاريــة  للعلامــات 
تدفقــات  مــن  يقلــل  لأنــه  فقــط  ليــس  وذلــك 
يحــول  أيضــا  ولكنــه  مباشــر،  بشــكل  الســلع 
عــن  الدفــاع  إلــى  لهــا  المنتــج  التوزيــع  مــن  المــوارد 
والأمــن. الثقــة  غيــاب  ظــل  فــي  الملكيــة  حقــوق 

نموذج التوازن العام للتجارة، 
مع أخذ متغيـر الاختلاس 

كمتغيـر داخلي.

Anderson & Marcouiller 
(1997).

وضعــف  التعاقــدات،  تنفيــذ  تـــراجع  يــؤدى 
تأثيـــر  نفــس  إلــى  الفعــال  الاتصــال  روابــط 
زيــادة  علــى  الجمركيــة  التعريفــات  فــرض 
التجــارة. عوائــد  وانخفــاض  مخاطــر 

نموذج بسيط مقارن Anderson & Young (1999).

يعد الضعف المؤس�سي أحد المعوقات المؤثـرة معنويًا 
على انخفاض التجارة.

التطبيق على 48 دولة
نامية ومتقدمة )1996( 

Anderson & Marcouiller 
(2002).

عناصــر  أهــم  مــن  التعاقديــة  المرونــة  ضعــف  يعــد 
بشــكل  تؤثـــر  والتـــي  الأســواق،  هــذه  فــي  المخاطــرة 
ومــن  التجاريــة  التعاقــدات  نجــاح  علــى  مباشــر 
الــدول. هــذه  فــي  التجــارة  تدفقــات  علــى  ثــم 

مجموعة من شركات 
الصناعات التحويلية
في أربع دول إفريقية

)1995-1992(

Bigsten et al., (2004).

إيجابيًــا  تأثيـــرًا  المؤسســية  الجــودة  تؤثـــر 
التجــارة  وتتصــف  التجــارة.  علــى  ومعنويًــا 
بارتفــاع  الدخــل  مرتفعــة  الــدول  بيـــن  المتبادلــة 
تكلفــة  فــي  وانخفــاض  الحوكمــة  مســتوى  فــي 
الــدول منخفضــة  بيـــن  التجــارة  بينمــا  المعامــات، 
مرتفعــة  معامــات  تكلفــة  تتضمــن  الدخــل 
الأمــان،  عــدم  مــن  مرتفــع  مســتوى  ظــل  فــي 
الحوكمــة. مســتوى  لانخفــاض  نتيجــة  وذلــك 

مجموعة مكونة من
100 دولة متقدمة ونامية 

 )1998(

De Groot et al., (2003).

يـــرجع فشــل سياســات التجــارة إلــى انخفــاض الجــودة 
هــذه  اعتمــاد  بســبب  يكــون  قــد  والــذي  المؤسســية، 
الــدول علــى صــادرات المــواد الأوليــة إلــى دول أوروبــا 
تحــت  طويلــة  لفتـــرات  ظلــت  التـــي  الــدول  وخاصــة 
عشــر. التاســع  القــرن  خــال  البـــريطاني  الاحتــال 

102 دولة
)2000-1070(

Gilbert (2002).

أبيــك  دول  داخــل  بالشــفافية  المرتبــط  التجــارة  تحســن 
ســوف يؤثـــر معنويًــا علــى زيــادة التجــارة البينيــة لــدول أبيــك. 

اقتصادات دول
 )APEC( مجموعة أبيك

Matthias et al., (2007).

المؤسســـي  الأداء  علــى  للتجــارة  إيجابــي  تأثيـــر  هنــاك 
السياســية.  والقــوة  المنافســة  جــودة  خــال  مــن 

تحليل جزئي على مستوى 
مجموعة من الشركات

Levchenko & Toan do (2005)
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النتائج الرئيسة عينة الدراسة المؤلف

العلاقة الغامضة بيـن الأداء المؤس�سي والتجارة

أن تؤثـــر درجــة الفســاد فــي الــدول المســتوردة للســلع 
بشــكل معنــوي علــى هيــكل التجــارة للــدول المصــدرة. 

2 دولة مستوردة نامية
6 دولة مصدرة متقدمة

Lambsdorff (1998).

هــادف  منتــج  غيـــر  كنشــاط  الفســاد  تحليــل  يمكــن 
 Unproductive Profit-seeking Activity للربــح 
تعقــد  حالــة  فــي  إليــه  اللجــوء  يتــم   - DUP
وضوحهــا. وعــدم  الحكوميــة  والقيــود  الإجــراءات 

145 دولة
)2002-1984(

Lavallée (2005).

يعد تأثيـــر الأداء المؤس�سي غيـــر معنوي على التجارة 
مقارنــة بالدخــل، علــى الرغــم مــن أن التجــارة يمكــن 
أن يكــون لهــا تأثيـــر إيجابــي علــى الجــودة المؤسســية

نموذج من ثلاث عينات:
64 دولة، 80 دولة، 180 دولة

Rodrik et al., (2002).

التأثيـر غيـر المباشر للأداء المؤس�سي على التجارة من خلال النمو الاقتصادي
تؤثـر المؤسسات الاقتصادية بشكل مباشر ومعنوي 
الاجتماعيــة  بالمؤسســات  مقارنــة  التنميــة  علــى 
والسياســية. مــن الممكــن القــول بــأن الــدول التـــي 
تمتلــك جــودة مؤسســية تســتطيع أن تكــون فــي وضــع 
أفضــل وتحقــق عائــد أفضــل مــن التكامــل التجــاري.

127 دولة،  )76 دولة نامية(
)OECD 22 دولة(

)29 دولة أقل تقدمًا(
)دول صغيـرة ومتوسطة(

خلال خمس فتـرات 

Das & Basu (2010).

هنــاك قليــل جــدًا مــن الدلائــل التـــي تقــر وجــود تأثيـــر 
يمكــن  والتـــي  التنميــة،  علــى  للمؤسســات  ســلبي 
والعينــة. بالقيــاس  خاصــة  مشــكلات  إلــى  إرجاعهــا 

102 دولة
)2002- 1980(

Dollar (2003).

يفسر اختلاف مستوى جودة الحوكمة، اختلاف سرعة 
وكفــاءة النمــو فــي بعــض الــدول الناميــة دون الأخــرى.

تحليل قطاعي
على الدول النامية

Olson et al., (2000).

الرأســمالي  التـــراكم  فــي  الاختــاف  يـــرجع 
المؤسســية  الجــودة  اختــاف  إلــى  والإنتاجيــة 
الــدول. بيـــن  الحكوميــة  والسياســات 

127 دولة
متقدمة ونامية.

Hall and Jones(1999)

اتجاهات التجارة والجودة المؤسسية في مصر

اتجاهات التجارة في مصر

تلعب السياســة التجارية دورًا مهمًا في جذب المزيد والأفضل من الاســتثمارات، وقد لعبت التجارة دورًا مؤثـــرًا على 
التنميــة الاقتصاديــة فــي مصــر. وتعــد صــادرات الســلع والخدمــات المحــرك للنمــو الاقتصــادي، كمــا أن سياســة الصــادرات 

المؤديــة للنمــو )Export-led Growth( كانــت بمثابــة العامــل الأسا�ســي والمحــرك للاقتصــاد خــال الفتـــرة 2008-2004.

وعلــى الرغــم مــن أن مؤشــرات السياســة الاقتصاديــة والإصــاح الاقتصــادي قــد حققــت تقدمًــا وإصلاحًــا واضحًــا فــي 
السياســة التجاريــة فــي مصــر، إلا أن الحكومــة لا تـــزال لديهــا العديــد مــن التحديــات. وفــي هــذا الإطــار تحتــاج السياســات 
والإجــراءات الحكوميــة إلــى المزيــد والمزيــد مــن الإصلاحــات، خاصــة فــي مجــال الإصــاح المؤسســـي، والــذي يؤثـــر بشــكل مباشــر 

علــى بيئــة الأعمــال فــي مصــر.
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جدول رقم )2(
 التجارة )التحويلية والخدمات التجارية( ومعدل انفتاح التجارة في مصر

)2000 -2014(    )القيمة بليون دولار(

معدل 
انفتاح 
التجارة

الواردات الصادرات السنة
الواردات/

الناتج
واردات الخدمات 

التجارية
الواردات 
التحويلية

الصادرات/
الناتج

صادرات الخدمات 
التجارية

الصادرات 
التحويلية

39 23 161 7 578 14 16 687 9 5276 2000

40 22 356 6 376 13 17 815 8 825 4 2001

41 23 013 6 770 12 18 127 9 546 5 2002

46 24 038 6 950 12 22 10837 408 7 2003

58 30 470 7 945 15 28 046 14 661 9 2004

63 33 507 9 449 22 30 449 14 912 12 2005

62 32 10288 300 27 30 834 15 728 16 2006

65 35 088 13 100 37 30 660 19 224 19 2007

72 39 335 16 382 48 33 670 24 246 26 2008

57 32 12765 946 44 25 302 21 062 23 2009

48 26 13003 923 52 21 618 23 428 26 2010

45 30 546 13 903 58 22 265 19 611 29 2011

44 32 557 15 200 69 23 336 21 397 28 2012

43 25 16408 295 58 21 262 18 28492 2013

43 28 17491 67495 21 21898 27091 2014

World Trade Organization (WTO), Trade Statistics, 2014 المصدر:	
                    - معدل انفتاح التجارة  = التجارة )الصادرات + الواردات( / الناتج

-	 يعــد الاقتصــاد المصــري مــن الاقتصــادات التـــي أخــذت سياســات وخطــوات فعالــة لتحريـــر اقتصادهــا، وفتــح تجارتهــا 
الخارجيــة. وفــي هــذا الإطــار عمــدت مصــر إلــى الانضمــام إلــى العديــد مــن الاتفاقيــات والبـــروتوكولات التجاريــة، خاصــة 
بالنســبة لشــركائها التجارييـــن الأساسيـــن مثــل الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد ارتفــع معــدل 
انفتاح التجارة من 39 % عام 2000 إلى 72 % عام 2008، ويعد انخفاض هذا المعدل عام 2009 راجعًا إلى الأزمة 
المالية العالمة في ذلك العام، إلا أن التغيـرات السياسية وما تبعها من عدم استقرار اقتصادي وسيا�سي منذ 2011 
في مصر لم يسمح بمعاودة الارتفاع لمعدل انفتاح التجارة، الذي وصل إلى 43 % خلال عام 2014 )أنظر جدول 2(. 
وعلــى الجانــب الأخــر، ســاعدت الاتفاقــات التجاريــة الإقليميــة علــى زيــادة التجــارة مــن الــدول الإقليميــة، فقــد بلغــت 
التجــارة المصريــة مــع الــدول العربيــة 11.4 % مــن إجمالــي تجــارة مصــر خــال عــام 2010، مقارنــة بنســبة 5,3 % فــي 

)OECD, 2010; WTO, 2014( 2004 2001، و 9,8 % فــي

-	 شــهدت الصــادرات التحويليــة وصــادرات الخدمــات التجاريــة فــي مصــر زيــادة مطــردة منــذ عــام 2000، حيــث ارتفعــت 
صــادرات الصناعــات التحويليــة مــن 5,276 بليــون دولار عــام 2000 إلــى 29,611 بليــون دولار عــام 2011. أيضًــا 
ارتفعت صادرات الخدمات التجارية من 9,687 بليون دولار عام 2000 إلى 23,618 بليون دولار عام 2010، ويـرجع 
الانخفــاض فــي الصــادرات منــذ عــام 2011 إلــى الأحــداث السياســية غيـــر المســتقرة فــي مصــر والتـــي أثـــرت علــى كافــة 
ــا فــي الصــادرات الخدميــة حيــث 

ً
المتغيـــرات الاقتصاديــة فــي الاقتصــاد المصــري. إلا أن عــام 2014 شــهد ارتفاعًــا ملاحظ

ارتفــع مــن262, 18بليــون دولار خــال عــام 2013 إلــى 21,898 بليــون دولار فــي عــام 2014.
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جدول رقم )3(
الأرقام القياسية للتجارة في مصر )2001-2014(  )سنة الأساس2000=100( 

مؤشر القوة الشرائية للصادراتمؤشر شروط التجارةالسنة

20019090

2002100110

2004110150

2006140200

2008150250

2010140300

2012150290

2014150275
.UNCTAD State-Country Profile, 2016 :المصدر 

-	 ارتفعــت الأرقــام القياســية للتجــارة فــي مصــر منــذ عــام 2001، فقــد ارتفعــت شــروط التجــارة منــذ عــام 2001 وحتــى 
2008، وشهد عام 2010 انخفاضًا في شروط التجارة والذي يعد نتاجًا طبيعيًا للأزمة المالية العالمية، إلا إنه ارتفع 
مــرة أخــرى منــذ عــام 2011، ليســتقر علــى نفــس المعــدل وحتــى 2014. كذلــك ارتفــع مؤشــر القــوة الشــرائية للصــادرات 
المصرية بشكل ملاحظ منذ 2002 ليصل إلى أعلى معدل له خلال عام 2010 وهو ضعف المعدل المحقق في 2004، 

إلا أن هــذا المؤشــر بــدأ فــي الانخفــاض منــذ عــام 2012 وحتــى 2014 )انظــر جــدول 3(.

جدول رقم )4(
أكبـر خمس شركاء تجارييـن لمصر عام 2014 )صادرات، مليون دولار(

ألمانياتـركياالهندالسعوديةإيطاليا

542,2841,1712,1300,1189,1
United Nations, Conference on Trade and Development, 2016 :المصدر

-	 تعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيطاليــا والصيـــن والمملكــة المتحــدة، أهــم الشــركاء التجارييـــن لمصــر بصفــة عامــة، وتأتــى 
الدول الأسيوية الصاعدة ثالث أهم شريك تجارى لمصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خلال السبع 
سنوات الأخيـرة، وقد مثلت تجارة مصر مع الدول الأسيوية غيـر العربية 18,5 % من إجمالي تجارة مصر. وتمثل الصيـن 
وحدها 6,5% من تجارة مصر الخارجية، تليها الهند بنسبة 4,2%، وكوريا بنسبة 2,8%. وتمثل كلا من إيطاليا والسعودية 

والهند وتـركيا وألمانيا أهم الشركاء التجارييـن لمصر في الصادرات على التـرتيب خلال عام 2014 )انظر جدول 4(.

-	 تتـركز الصادرات المصرية في منتجات زراعية )أرز - فاكهة- بصل مجفف(، وكيماويات، ومعادن ومنتجاتها، وقطن، 
ومنسوجات وملابس، كذلك تتـركز صادرات الخدمات التجارية في خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. على 
الجانــب الأخــر تشــمل أهــم الــواردات المصريــة، )وقــود - مــواد غذائيــة - حبــوب - كيماويــات - آلات ومعــدات كهربائيــة(. 
وشــهد عــام 2014 تـــركزفي الصــادرات المصنعــة لتمثــل نســبة 47% مــن إجمالــي الصــادرات المصريــة، يليهــا الوقــود 

.) United Nations, 2016( %4 بنســبة 28%، ثــم المنتجــات الزراعيــة بنســبة 17%، ثــم المعــادن بنســبة

مؤشرات الأداء المؤس�سي في مصر

تســجل مؤشــرات الحوكمــة )الاســتقرار السيا�ســي، فعاليــة الحكومــة، الجــودة التنظيميــة، قواعــد القانــون، التحكــم فــي 
الفســاد، الشــفافية( فــي مصــر انخفاضًــا وتواضعًــا ملموسًــا خــال العقديـــن الأخيـريـــن وعلــى الأخــص خــال الثــاث الســنوات 
الأخيـــرة منــذ عــام 2011، ويـــرجع ذلــك إلــى مــا شــهدته مصــر مــن عــدم اســتقرار سيا�ســي وأمنــي واقتصــادي. وقــد ســجل مؤشــر 
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الحوكمة 87,.- في 2013، ورغم ارتفاع هذا المؤشر خلال الـ 15 سنة الأخيـرة حيث بلغ 37,- خلال عام2000 )))، إلا أن المؤشر 
لا يـــزال متواضعًــا للغايــة مؤثـــرًا علــى العديــد مــن المؤشــرات الاقتصاديــة خاصــة التجــارة والاســتثمار  )انظــر جــدول 5(.

جدول رقم )5(
ا لمؤشرات البنك الدولي( في مصر )2013-2000(

ً
مؤشرات الحوكمة )وفق

الرتبة المئوية
Percentile rank (0-100)

درجة الحوكمة
Governance Score (-2.5-+2.5)

السنوات

17.5
26.5
14.6
19.2
21.6
24.5

1.04-
0.77-
1.13-
-1.20
-0.96
-0.82

2013
2012
2011
2010
2005
2000

المشاركة والمساءلة

7.1
7.6
9.3
19.1
24.0
4.8

1.65-
1.46-
1.45-
0.91-
0.75-
0.70-

2013
2012
2011
2010
2005
2000

الاستقرار السيا�سي

21.1
23.4
35.5
40.1
39.0
46.8

.87-

.81-
. 57-
0.43-
0.43-
0.21-

2013
2012
2011
2010
2005
2000

فعالية الحكومة

27.8
33

41.7
46.9
39.2
35.8

0.33-
0.49-
0.33-
0.18-
0.41-
0.35-

2013
2012
2011
2010
2005
2000

الجودة التنظيمية

33.3
39.8
42.7
51.7
53.6
52.6

0.60-
0.46
0.40-
0.11-
0.03+
0.01-

2013
2012
2011
2010
2005
2000

سلطة القانون

32.1
33.5
28.0
34

38.0
43.4

0.78-
0.72-
0.69-
0.56-
0.52-
0.39-

2013
2012
2011
2010
2005
2000

التحكم في الفساد

World Bank, Governance Indicators, 2013-2000  :المصدر 

 يقع نطاق مؤشر الحوكمة بيـن حديـن الأق�صى والأدنى -2.5،+2.5. (((
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-	 عد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل دول العالم في الديمقراطية، وأدت الأوضاع السياسية المضطربة في كثيـر 
ُ
ت

من هذه الدول منذ عام 2011 لمزيد من التـراجع في التـرتيب العالمي، فقد تـراجعت مؤشرات الحوكمة بشكل ملاحظ بعد 
2011 فــي كثيـــر منهــا، خاصــة مصــر، والجزائــر، وتونــس، والأردن. كذلــك كان هنــاك انخفــاض فــي البحريـــن والكويــت ولبنــان 

وقطر، ولم تشهد هذه المؤشرات تحسنًا خلال الفتـرة 2010-2014، إلا في إسرائيل والإمارات )انظر جدول 6(.

جدول رقم )6(
 )Mena Countries) (2014،2010( أهم مؤشرات الحوكمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التحكم في الفساد
Control of Corruption

الاستقرار السيا�سي
Political Stability

المشاركة والمساءلة
Voice and Accountability

2014 2010 2014 2010 2014 2010
32 34 8 19 15 19 مصر
32 37 10 11 23 18 الجزائر
76 73 13 10 70 66 إسرائيل
62 61 26 34 20 27 الأردن
13 20 7 6 34 35 لبنان
50 53 30 27 28 28 المغرب
-2 13 -3 21 3 5 سوريا
56 55 15 44 8 10 تونس
84 80 76 73 29 23 الإمارات
50 69 52 60 29 32 الكويت
64 64 15 28 20 25 البحريـن
83 91 83 86 22 24 قطر
79 79 89 90 86 89 مالطا

 .World Bank, Governance Indicators, 2014  :المصدر 

-	 يقيــس مؤشــر الفســاد )Corruption Perceptions Index( مســتويات الفســاد فــي القطــاع العــام فــي 183 دولــة حــول 
العالــم. ووفقًــا لهــذا المؤشــر يتـــراوح الدرجــة بيـــن صفــر-100، ويشيـــر الصفــر إلــى أن الدولــة لديهــا مســتوى مرتفــع جــدًا 

مــن الفســاد، بينمــا تشيـــر 100 إلــى دولــة خاليــة مــن الفســاد.

-	 شهدت مصر تـراجعًا في مؤشر الفساد خلال الفتـرة 2007-2011، ورغم أن تـرتيب مصر عالميا في 2006 هو 70 بدرجة 
3,4، إلا أن هــذا التـــرتيب تـــراجع ليصــل لـــ 118 فــي 2012 ثــم انخفــض لـــ 94 فــي 2014 بدرجــات متســاويه فــي متوســطها 

.)CPI,2011,2014( )7 مقارنة بعام 2006 حيث بلغت 3,2،3,7 خلال 2012،2014 على التـرتيب )انظر جدول

جدول رقم )7(
Corruption Perceptions Index (CPI)    )1996-2014( مؤشر الفساد في مصر 

التـرتيب
Rank

الدرجة
Score

السنوات

41 2.84 1996

63 3.1 2000

70 3.4 2005

70 3.3 2006

105 2.9 2007

115 2.8 2008
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التـرتيب
Rank

الدرجة
Score

السنوات

111 2.8 2009

98 3.1 2010

112 2.9 2011

118 3.2 2012

114 3.2 2013

94 3.7 2014
Corruption Perception Index (CPI( :المصدر

-	 انتقلت مصر من مرحلة التحريـــر الجزئي )الحرية القانونية، والسياسية، والاقتصادية( خلال الفتـــرة 2008-2010 إلى 
مرحلــة عــدم الحريــة. وممــا لا شــك فيــه أن الأوضــاع السياســية غيـــر المســتقرة التـــي شــهدتها مصــر منــذ 2011 كانــت ســببًا 
أساســيًا فــي هــذا التـــراجع بعــد أن خطــت مصــر خطــوات جــادة نحــو التحريـــر ، خاصــة التحريـــر الاقتصــادي )أنظــر جــدول 8(.

جدول رقم )8(
مؤشر »بيت الحرية« للحرية الاقتصادية في مصر خلال الفتـرة )2015-2002(

2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2002

عدم 
حرية

عدم 
حرية

عدم 
حرية

عدم 
حرية

عدم 
حرية

حرية 
جزئية

حرية 
جزئية

عدم 
حرية

عدم 
حرية

الحالة

73 68 62 57 65 60 59 62 56 درجة الحرية

24 22 22 20 23 21 21 22 22 البيئة القانونية

33 30 24 22 24 21 20 22 22 البيئة السياسية

16 16 16 15 18 18 18 18 13 البيئة الاقتصادية
 Freedom House Index of political Freedom, 2002-2015 :المصدر

-	 يُعد الأداء المؤس�سي أحد العناصر المهمة المؤثـرة على حجم تكلفة المعاملات التـي تؤثـر بدورها على حركة الاستثمار 
والتبــادل التجــاري مشــتملة علــى تكاليــف الحجــز، ورســوم التـــراخيص، والرســوم القانونيــة، وضرائــب المبيعــات 
والنقــل. ويُعــد انخفــاض الجــودة المؤسســية ســببًا مباشــرًا فــي ارتفــاع كلفــة المعامــات والتبــادل إضافــة لوجــود مــا 
نســميه بتكلفــة المعامــات غيـــر الرســمية، وبالمقابــل يســهل الأداء المؤس�ســي الجيــد الأعمــال ويخفــض تكلفــة المعامــات.

-	 ســجلت مصــر ارتفاعًــا فــي تكلفــة المعامــات مقارنــة بكثيـــر مــن دول الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا، حيــث بلغــت هــذه 
التكلفة 11,74% عام 2011، مقارنة بـ 7,10، 5,05، 5، 3,01، صفر، في كل من تونس والإمارات والبحريـن وعمان 

وقطر على التوالي خلال نفس العام )أنظر جدول 9(.

-	 يُعد انخفاض نسبة تكلفة المعاملات في مصر عام 2014 انخفاضًا طفيفًا غيـر مؤثـر مقارنة بعام 2011، على الرغم 
مــن الانخفــاض الملاحــظ لتكلفــة المعامــات فــي العديــد مــن دول الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا مثــل الأردن، ولبنــان، 

وإيـران، وإسرائيل، حيث بلغت 5,90،4,60،6,74،10,24 على التوالي خلال عام 2014 )أنظر جدول 9(.

جدول رقم )9(
تكلفة المعاملات كنسبة من قيمة الملكية في مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )2014،2011(

قطر عمان البحريـن الإمارات تونس إسرائيل إيـران لبنان المغرب الأردن مصر

0 3 5 5 7.1 9.6 9.9 11.6 12.3 15.2 11.7 2011

0.25 3 5.2 6 9.1 6.7 4.6 5.9 14.7 10.2 10.4 2014
. Global Property Guide Research  :المصدر 
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-	 قدر الجودة المؤسسية لمصر خلال عام 2014 / 2015 بدرجة 3,4 )يتـراوح المؤشر 
ُ
وفقًا لتقريـر التنافسية العالمية، ت

بيـــن 1 جــودة مؤسســية ضعفــة، 7 جــودة مؤسســية مرتفعــة(، بتـــرتيب 100 مــن 144 دولــة، وهــو يعنــي أداء مؤس�ســي 
ضعيف. كذلك تنخفض مؤشرات عدم الاستقرار السيا�سي والبيـروقراطية الحكومية والفساد كأهم العوامل التـي 
تعكــس جــودة مؤسســية ضعفيــة فــي مصــر، وتؤثـــر بشــكل مباشــر علــى قطــاع الأعمــال المصــري، حيــث بلغــت 2,7،2,1، 
7,7 علــى التوالــي. أيضًــا تعــد المدفوعــات غيـــر القانونيــة لتيسيـــر الأعمــال، إضافــة إلــى تكاليــف الإرهــاب لهــا تأثيـــر ســلبي 
مباشر على قطاع الأعمال للعديد من الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، والتـي بلغت 3,6،3,8، على 

.)The Global Competitivenes Report, 2014-2015( )التوالــي )1 = منخفــض جــدًا،7 = مرتفــع جــدًا

-	 عد قواعد القانون أفضل المؤشرات المؤسسية في مصر، حيث سجل هذا المؤشر أعلى درجات مقارنة بالمؤشرات 
ُ
ت

الأخرى )جدول 5(. وسجلت كفاءة الإطار القانوني لقطاع الأعمال الخاص في مصر 4 )1 = عدم كفاءة،7  = كفاءة 
مرتفعــة(، بتـــرتيب 50 علــى 142 دولــة )The Global Competitivenes Report 2014-2015(. وبصفــة عامــة، فــإن 
بيئة الأعمال في مصر تواجه صعوبات عديدة خلال العقود الـ 3 الأخيـرة، والتـي تستلزم العمل على تخطيها لإمكان 
التكامل مع الاقتصاد العالمي. وان كانت الإجراءات الخاصة بالأعمال شــهدت تحســنًا خلال الـ 5 ســنوات الأخيـــرة، 
حيــث انخفضــت مــدة الحصــول علــى التـــراخيص مــن 150 يــوم عــام 2000 إلــى 113 يــوم فــي 2004، ثــم إلــى 43 يــوم فــي 
2011، كذلك انخفض الوقت اللازم لبدء الأعمال من 45 يوم في عام 2000 إلى7 أيام في 2011، إلا أن ذلك لا يُعد 
.)World Development Indicators, 2012(كافيًا لخلق بيئة مؤسسية إجرائية مناسبة لتيسيـر الأعمال في مصر

دور السياسة التجارية في إصلاح البناء المؤس�سي للتجارة الدولية

تلعــب التجــارة دورًا مؤثـــرًا علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي مصــر، حيــث تعــد صــادرات الســلع والخدمــات هــي المحــرك 
للنمــو الاقتصــادي، الأمــر الــذي جعــل صانــع السياســة فــي مصــر يـــركز علــى سياســة التصديـــر المــؤدى للنمــو منــذ بدايــة القــرن 
الحالــي)2000-2004(، تلــك الفتـــرة التـــي شــهدت فيهــا السياســة التجاريــة العديــد مــن الإصلاحــات. وفــي واقــع الأمــر فــإن أهميــة 
إصلاحــات السياســة التجاريــة ليســت فقــط فــي كونهــا مؤثـــرة بشــكل مباشــر علــى تدفقــات التجــارة فــي مصــر، بــل تتعــدى ذلــك مــن 
خلال دورها المباشر في جذب حجم ونوعية أفضل من الاستثمار، من خلال تأثيـرها على تهيئة مناخ مناسب للأعمال المحلية 
والخارجيــة )OECD, 2010(. وقــد اتخــذت مصــر خطــوات كبيـــرة منــذ بدايــة العقــد الما�ضــي لفتــح اقتصادهــا فــي مجــال التجــارة 
الدوليــة، وعمــدت السياســة التجاريــة إلــى تخفيــض التعريفــة الجمركيــة بشــكل كبيـــر، وإن ظلــت مرتفعــة إذا مــا قورنــت بــدول 
ــا فــي صادرتهــا. و عمــدت  مصــر أيضًــا إلــى إبـــرام اتفاقيــات تجاريــة عديــدة مــع أكبـــر شــركائها 

ً
أخــرى اســتطاعت تحقيــق نمــوًا ملحوظ

.)OECD, 2010( 2009 التجارييـن، وارتفعت مستويات التكامل من 40 % من إجمالي الناتج الإجمالي عام 2000 إلى 67 % في

وأمــام الجهــود السياســة لإصــاح السياســة التجاريــة، ظلــت هــذه الجهــود محــدودة التأثيـــر مقارنــة بالعديــد مــن الــدول 
النامية، وظهرت مجموعة من التحديات أمام صانع السياسة تمثلت في العوائق المؤسسية في مجال التجارة والأعمال والتـي 
ا فــي تدفقــات التجــارة والأعمــال فــي مصــر، فقــد أصبــح نجــاح وفاعليــة السياســة التجاريــة 

ً
أصبحــت تلعــب دورًا مهمًــا بــل محــرك

مرتبــط بتقليــل القيــود والعوائــق المؤسســية التـــي يمكــن أن تعرقــل توجهــات الانفتــاح للسياســة التجاريــة.

وتتمثل أهم العوائق المؤسسية أمام التجارة الدولية لمصر في الإجراءات المستندية والوقت والتكلفة )بخلاف التعريفة 
الجمركيــة(. وقــد بــدأت الحكومــة المصريــة فــي إجــراء عديــد مــن الاتفاقــات والإجــراءات للتغلــب علــى العوائــق المؤسســية وفقًــا 
ا حيث انخفض مؤشر العوائق المؤسسية غيـر التعريفية 

ً
لخطة الإصلاح المؤس�سي منذ 2008، وحققت بالفعل تقدمًا ملحوظ

فــي مجــال التجــارة الدوليــة بصفــة عامــة فــي مصــر مــن 86 عــام 2006 إلــى 24 عــام 2010)البنــك الدولــي، 2014(. وعلــى الرغــم ممــا 
حمله المناخ السيا�سي في مصر منذ 2011 من عرقلة في مسيـرة الإصلاح المؤس�سي، إلا أن التحول السيا�سي والاجتماعي الذي 
تشــهده مصــر الآن يمثــل فرصــة لصانــع السياســة لمعالجــة العديــد مــن العقبــات المؤسســية فــي مجــال التجــارة الدوليــة. وفــي هــذا 

الإطار عمدت السياسة إلى )البنك الدولي، 2014(:

-	 تخفيض عدد المستندات المطلوبة إلى 8 للتصديـر، و10 للاستيـراد، مقارنة بـ 14 للتصديـر، و16 للاستيـراد قبل 2012.

-	 خفض تكلفة الإجراءات المستندية والشحن، وإصدار القانون الخاص بإمكان مشاركة القطاع الخاص في أنشطة 
النقل البحري وإدارة المواني ومناولة البضائع، بعد أن كانت مقصورة على القطاع العام.
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-	 نفــذت الحكومــة عــام 2010 خطــة شــاملة لإعــادة تنظيــم إدارة الجمــارك للوفــاء بالمعاييـــر الدوليــة وتطبيــق أنظمــة 
جديــدة لتكنولوجيــا المعلومــات داخــل الموانــي الرئيســة، مــع اســتثناء مــا عانتــه الموانــي المصريــة مــن اضطرابــات 
وإضرابات واحتجاجات إبان 2011. وفي هذا الإطار احتلت مصر المركز الخامس في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 

عــام 2012 الصــادر عــن البنــك الدولــي، مــن بيـــن 37 اقتصــاد مــن الاقتصــادات المتوســطة والمنخفضــة الدخــل))).

رغم الجهود السياسية المبذولة للتغلب على العوائق المؤسسية في نطاق الأعمال، والذي انعكس مردوده في العديد من 
المؤشرات، والتـي أوضحها أخيـرًا تقريـر الأعمال الدولي من قبل البنك الدولي 2016، حيث تعد مصر من بيـن 7 دول )الصيـن، 
ا في قواعد الأعمال، إلا أنها جهودًا ومؤشــرات لا تـــزال 

ً
كولومبيا، جورجيا، الهند، بولندا، رواندا( التـــي حققت تقدمًا ملحوظ

متواضعــة إذا مــا قورنــت بــدول أخــرى، حيــث يتـــراجع تـــرتيب مصــر فــي مؤشــر قواعــد الأعمــال مــن 128 عــام 2014 إلــى 131 فــي 
2016، الأمــر الــذي يعكــس تقدمًــا نســبيًا ســريعًا للعديــد مــن الــدول الناميــة فــي هــذا الإطــار)World Bank, 2016(. فعلــى ســبيل 
المثــال بالرغــم مــن تخفيــض عــدد المســتندات المطلوبــة لعمليــات التصديـــر والاستيـــراد، فهــو يـــزيد مقارنــة بالمتوســط الإقليمــي 
لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يبلغ 6 مستندات للتصديـر، و8 للاستيـراد، كذلك إذا قورنت بدولة مثل فرنسا 
التـــي لا تســتلزم عمليــات التصديـــر والاستيـــراد أكثـــر مــن مستنديـــن فقــط، وهــو مــا يؤثـــر بشــكل مباشــر علــى التكلفــة والوقــت 
اللازميـــن للقيــام بأعمــال التصديـــر والاستيـــراد )البنــك الدولــي، 2014(. وفــي هــذا الإطــار، ومــع جهــود سياســة تقليــل العوائــق 
المؤسسية في مجال التجارة الدولية، إلا أن صانع السياسة لا يـزال أمامه العديد من التحديات لمواجهة هذه العوائق سواء 
بصورة عامة من خلال مكافحة الفساد وتطبيق القانون، أو بشكل خاص من خلال تبسيط الإجراءات ومتطلبات التوثيق، 
والعمل على الوصول إلى ما نســمية بالمســتند الوحيد والذي يُعد نموذجًا لتيسيـــر التجارة، وتطبيق نظام تبادل والتعامل مع 
البيانات والمعلومات إلكتـرونيًا لدى جميع الجهات المعنية، التـي تساعد بشكل مباشر في تقليل الفساد في معاملات التجارة.

نموذج القياس

يـركز البحث على تأثيـر المحددات المؤسسية على تدفقات التجارة الدولية، والذي تم تحليله في شقه النظري في الجزء 
السابق، ويـركز هذا الجزء على دراسة تأثيـر المحددات المؤسسية على تدفقات التجارة الدولية في مصر خلال الفتـرة )1995-

.)OLS( اعتمادًا على الخلفية النظرية، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ،)2014

تحليل الانحدار لتأثيـر المتغيـرات المؤسسية على تدفقات التجارة

كما اتضح سابقًا، تعد التجارة هي العامل التابع في النموذج، والتي تقاس بدرجة انفتاح التجارة خلال الفتـرة )1995-
2014(. وتعرف درجة انفتاح التجارة بنسبة مجموع الصادرات والواردات للناتج المحلى الإجمالي:

انفتاح التجارة = )الصادرات + الواردات( / الناتج المحلى الإجمالي.

هنــاك أربعــة متغيـــرات تفسيـــرية )مســتقلة(، يمكــن أن تعكــس التغيـــرات فــي العامــل المتغيـــر، والتـــي يتــم تقســيمها إلــى 
متغيـــرات تقليديــة مؤثـــرة علــى التجــارة، مثــل دخــل الشــركاء التجارييـــن وتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، ومتغيـــرات غيـــر 
تقليدية مرتكزة على المتغيـرات المؤسسية، من خلال مؤشرات الحوكمة والحرية السياسية، والتـي يمكن توضيحها فيما يلي:

متغيـرات تقليدية

-	 دخل الشركاء التجارييـن: يؤثـر دخل دول شركاء التجارة بشكل مباشر على التجارة الثنائية بيـن أي دولتيـن، فالدول 
ذات الدخــل المرتفــع أو الناتــج المحلــى الإجمالــي تتجــه إلــى مزيــد مــن تجارتهــا بعضهــا مــع بعــض، وقــد قــدم العديــد مــن 
الاقتصاديـن البـراهيـن لدعم هذه العلاقة، خاصة ما قدمه Bun, 2009( Tinbergen & Nobel Laureates(. ووفقًا 
لذلك فمن المتوقع أن يكون معامل الناتج المحلى الإجمالي للشركاء التجارييـن لمصر موجبًا. ويعتمد النموذج على قياس 

متوســط الناتــج المحلــى الإجمالــي لأهــم الشــركاء التجارييـــن فــي مصــر، وهمــا الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة.

))) يقيس مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، كفاءة عملية التخليص الجمركي، وجودة البنية الأساسية ذات الصلة بالتجارة والنقل، وسهولة 
تجهيـز الشحنات، وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تعقب وتتبع الشحنات، ودقة وتوقيت الشحنات. 



المجلة العربية للإدارة، مج 38، ع2 - يونيو )حزيـران( 2018

37

-	 الاســتثمار الأجنبــي المباشــر: يقــاس هــذا المتغيـــر بمعــدل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر للناتــج المحلــى الإجمالــي، وســوف 
يتم أخذ هذا المتغيـر بفتـرة إبطاء، حيث يظهر تأثيـر الاستثمار الأجنبي المباشر على التجارة بعد فتـرة من تدفق هذه 
الاســتثمارات. ويســتند متغيـــر الاســتثمار الأجنبي المباشــر على افتـــراض أن هذه الاســتثمارات تـــزيد القدرة الإنتاجية، 
نتيجة لزيادة عرض السلع والخدمات الناتج من زيادة الواردات من السلع الوسيطة لزيادة الإنتاج. ويعد اكتساب 
التكنولوجيــا وتدفقــات رؤوس الأمــوال اللازمــة للنمــو الاقتصــادي حلقــة الوصــل بيـــن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر والنمــو الاقتصــادي للــدول المضيفــة )Hermes & Lensink, 2003; Andreas & Theo, 2006(. لذلــك مــن 

المتوقــع أن تكــون هنــاك علاقــة إيجابيــة بيـــن انفتــاح التجــارة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر.

متغيـرات غيـر تقليدية

رغم اتفاق أدبيات الاقتصاد على أهمية العوامل المؤسسية، إلا أن الاختلاف يأتي من أدوات قياس هذه العوامل. ويعتمد 
هذا البحث على مؤشريـــن للجودة المؤسسية متمثليـــن في: »مؤشرات الحوكمة«، و»مؤشر دار الحرية للحرية السياسية«. ومن 

المتوقع أن يكون هناك تأثيـر إيجابي للجودة المؤسسية على التجارة.))) 

ويعمــل تحسيـــن الجــودة المؤسســية علــى انخفــاض عــدم التأكــد بشــان إبـــرام وتنفيــذ العقــود، الــذي يقلــل مــن تكاليــف 
المعامــات بشــكل مباشــر مــن خــال تأميـــن حقــوق الملكيــة، وبشــكل غيـــر مباشــر عــن طريــق الثقــة فــي المعامــات الاقتصاديــة. وكلمــا 
استطاعت الدول أن تحسن أداءها المؤس�سي، ساعد ذلك على تسهيل الأنشطة الاقتصادية ومن ثم التأثيـر  بشكل إيجابي على 

.)De Groot et al., 2003( التجــارة

-	 مؤشــرات الحوكمــة: يعتمــد البحــث علــى مؤشــرات الحوكمــة والتـــي تمثــل قاعــدة بيانــات متاحــة، تلــك البيانــات التـــي 
يتم الحصول عليها عن طريق البنك الدولي .World Bank by Kaufman et al. يتم الحصول على هذه البيانات من 
17 مصــدر مختلــف مجمعــة مــن قبــل 15 منظمــة، وتشــمل مؤشــرات الحوكمــة: المحاســبة، قواعــد القانــون، التحكــم 
في الفســاد، الفاعلية الحكومية، الاســتقرار السيا�ســي، والجودة التنظيمية. وقد تم توضيح المفاهيم الخاصة بهذه 

المؤشــرات في جزء ســابق من هذه الدراســة.

-	 الحرية السياسية: نعتمد على مؤشر دار الحرية للحرية السياسية والذي يتـراوح بيـن 1-7، وتوضح المعادلة التالية 
نموذج القياس المستخدم في إطار نموذج المعادلة الواحدة:

tttttpt PFIGOVFDIGDPOPE µααααα ++++++= − 431210

FDI معــدل الاســتثمار  GDP الناتــج المحلــى الإجمالــي لأهــم الشــركاء التجارييـــن لمصــر،  OPEانفتــاح التجــارة، حيــث 

 4α 3α 2α 1α 0α GOV مؤشر الحوكمة، PFI مؤشر دار الحرية للحرية السياسية،  الأجنبي المباشر للناتج المحلى الإجمالي، 
تمثــل الثابــت ومعامــات المتغيـــرات المســتقلة الســابقة علــى التـــرتيب، كمــا تمثــل µ معــدل الخطــأ.

وفــي واقــع الأمــر فــإن التعامــل مــع بيانــات السلاســل الزمنيــة، يثيـــر عــددًا مــن القضايــا الاقتصاديــة القياســية التـــي يمكــن 
أن تؤثـــر علــى تقديـــر معلمــات النمــوذج باســتخدام طريقــة المربعــات الصغــرى، ومــن أهمهــا عــدم ســكون السلســلة الزمنيــة 

 . 2R والــذي قــد يــؤدى إلــى نتائــج متحيـــزة، كمــا يمكــن أن تظهــر مســتوى مرتفــع زائــف

لذلــك فلابــد مــن تقديـــر مــدى ســكون السلســلة قبــل التقديـــر، فــإذا كانــت السلاســل الزمنيــة ســاكنة مــن البدايــة فــي 
مســتواها فتعتبـــر 1 )0(، وان لم تكن فيتم أخذ الفروق الأولى)Difference ( لها واختبار اســتقراره، فإذا كانت تلك الفروق 
ا السلسلة الزمنية متكاملة من الدرجة الأولى. لذلك تم إجراء اختبار جذور الوحدة Unit Roots Test، اعتمادًا 

ً
ساكنة، إذ

على اختبار »ديكى - فولر« المتعدد Augmented Dickey- Fuller (ADF) )))، وقد اتضـح من الاختبار أن متغيـرات النموذج 

  تعــد العوامــل المؤسســية مثــل: تكلفــة المعامــات وتعقــد الأنظمــة الإداريــة، وعــدم التأكــد لقواعــد اللعبــة، وتوزيــع التكلفــة والمخاطــر مــن  (((
المتغيـــرات الهامة المفسرة لتأثيـــر العوامل المؤسسية على التجارة، ونظرًا لعدم توفر سلسلة زمنية من هذه البيانات عن مصر، فيتم الاعتماد 
علــى متغيـــرات الحوكمــة والحريــة السياســية كمؤشــر للمتغيـــرات المؤسســية، والتــي اعتمــدت عليهــا أيضًــا العديــد مــن الدراســات فــي هــذا المجــال.

  وفقًا لاختبار "ديكى- فولر" المتعدد الإحصائي، فإنه إذا كانت القيمة الإحصائية المحسوبة أقل من القيمة الحرجة )القيم المطلقة T(، فيجب قبول  (((
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اتســمت بالســكون Stationary، أي خلوهــا مــن جــذور الوحــدة، إذا اتســمت جميــع متغيـــرات النمــوذج بالمعنويــة الإحصائيــة، 
باستثناء متغيـر الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تم استخدام اختبار الفرق الأول لسلسة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، 
ويمكــن أن نســتخلص أن متغيـــر الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يتســم بالســكون عنــد الفــرق الأول لاختبــار »ديكــى- فولــر« المتعــدد.

النتائج

يوضح جدول )10( نتائج القياس لتأثيـر الجودة المؤسسية على التجارة في مصر خلال الفتـرة )1995-2014(. وتظهر 
نتائــج القيــاس أن هنــاك تأثيـــر موجــب ومعنــوي إحصائيًــا لمتغيـــر الحوكمــة علــى تدفقــات التجــارة، حيــث بلغــت قيمــة معاملــه 
)71,.(، بمعنــى أن كل زيــادة فــي مســتوى الأداء المؤس�ســي متمثلــة فــي مؤشــرات الحوكمــة بنســبة 1% يتـــرتب عليــه تحســن فــي 
تدفقــات التجــارة بنســبة71,. %. كذلــك هنــاك علاقــة إيجابيــة ومعنويــة إحصائيًــا بيـــن الحريــة السياســية وتدفقــات التجــارة، 
بمعنــى أن كل زيــادة فــي مســتوى الحريــة السياســية بنســبة 1% يتـــرتب عليــه تحســن فــي تدفقــات التجــارة بنســبة 54,%علــى 
جانــب المتغيـــرات التقليديــة فهنــاك تأثيـــرًا إيجابيًــا ومعنويًــا إحصائيًــا لمتغيـــر الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، بمعنــى أن زيــادة 
تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بنســبة 1% يتـــرتب عليــة تحســن فــي تدفقــات التجــارة بنســبة ,53 %. علــى الجانــب الأخــر 
فهناك علاقة موجبة غيـــر معنوية إحصائيًا بيـــن دخل الشركاء التجارييـــن وتدفقات التجارة. وأيضًا تصل القوة التفسيـــرية 
 مــن المحــددات المؤسســية متمثلــة فــي الأداء الحكومــي الجيــد والحريــة 

ً
( حوالــى 65%، ممــا يعنــى أن كلا 2R للنمــوذج ككل )

السياســية، وتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فســرت حوالــى 65% مــن التغيـــرات التـــي حدثــت فــي تدفقــات التجــارة خــال 
تلــك الفتـــرة، وتتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســات عديــدة، كمــا ســبق توضيحــه ســابقًا.

جدول رقم )10(
 نتائج قياس النموذج 

المتغيـر التابع: تدفقات التجارة خلال الفتـرة )2013-1995(

PEI GOV FDI-1 GDPp
المتغيـرات
Variable

**)0,54( ** )0,71( ***)0,53( )0,09( Coefficient  المعلمات

2,61 2,82 4,31 1,03 T- Statistic -الإحصائية-T

,65 2R

1,9 D.W

الخلاصة

نظريًــا، يــؤدى تحــس الأداء المؤس�ســي داخــل الدولــة إلــى تقليــل عــدم التأكــد مــن تنفيــذ عقــود المعامــات، وزيــادة الثقــة فــي 
توافــر الحوكمــة الاقتصاديــة بشــكل عــام، والــذي مــن شــأنه تقليــل تكلفــة المعامــات بشــكل مباشــر، وزيــادة الأمــان فيمــا يخــص 
حقــوق الملكيــة. كذلــك يظهــر بصــورة غيـــر مباشــرة مــن خــال الجديــة والالتـــزام والشــفافية فــي المعامــات الاقتصاديــة والتـــي 

تنعكــس فــي جــذب تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر وزيــادة التجــارة.

على الجانب التطبيقي، حاول البحث التحقق من ما إذا كانت العوامل المؤسسية مؤثـرة معنويًا على تدفقات التجارة 
من عدمه. واعتمد البحث في ذلك على قياس تأثيـر الجودة المؤسسية باستخدام مجموعة من مؤشرات الجودة المؤسسية، 
والتـــي توصلــت فــي نتائجهــا إلــى أن المحــددات المؤسســية تؤثـــر إيجابيًــا وبشــكل معنــوي علــى تدفقــات التجــارة فــي مصــر خــال فتـــرة 

القياس.

فرض العدم بعدم سكون السلاسل الزمنية )أي احتوائها على جذور الوحدة(، ويتم تطبيق الاختبار على الفروق إلى أن نصل إلى السكون.. وإذا كان 
اختبار "ديكى- فولر" المتعدد الإحصائي يظهر أن القيمة الإحصائية المحسوبة أكبـر من القيمة الحرجة )القيم المطلقة T(، فنرفض فرضية العدم لعدم 

السكون ونستنتج أن المتغيـر ساكن.
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فــي هــذا الإطــار فــإن النتائــج تؤكــد علــى: )1( صحــة فرضيــة الدراســة، حيــث تمثــل العوامــل المؤسســية محــددات غيـــر 
تقليدية تؤثـــر على تدفقات التجارة )2( تعد الجودة المؤسســية متطلبًا أساســيًا لنجاح سياســات التحريـــر التجاري )3( تفســر 
لمــاذا تســتفيد بعــض الــدول مــن انفتــاح تجارتهــا بينمــا لا تتمكــن دول أخــرى مــن تحقيــق هــذه الاســتفادة مــن تدفقــات التجــارة.

وبصفــة عامــة فــإن نتائــج الدراســة تدعــم دور وأهميــة المحــددات المؤسســية فــي إطــار الاقتصــاد المؤس�ســي، والتـــي تتفــق 
مــع نتائــج دراســات عديــدة التطبيقيــة فــي هــذا المجــال. بالإضافــة لذلــك فقــد أظهــرت الدراســة دور العوامــل غيـــر المؤسســية فــي 
التأثيـــر علــى التجــارة، متمثلــة فــي متغيـــرات التمويــل والتنميــة الاقتصاديــة اعتمــادًا علــى آليــة الســوق الحــر وتحريـــر التجــارة، وان 
كانــت هــذه العوامــل أصبحــت أقــل أهميــة مقارنــة بــدور العوامــل المؤسســية. وتشــجع هــذه النتائــج علــى العمــل علــى تهيئــة المنــاخ 
المؤس�ســي المناســب للأعمــال، والــذي يســاعد مصــر ومثلهــا العديــد مــن الــدول الناميــة علــى زيــادة تجارتهــا ومــن ثــم ارتفــاع نصيــب 

 علــى إمــكان زيــادة تكاملهــا فــي الاقتصــاد العالمــي.
ً
الفــرد مــن الناتــج المحلــى، فضــا

خيارات السياسة

يمكن أن تحمل نتائج الدراسة متطلبات السياسة التالية:

، إذا أرادت الدولــة زيــادة تجارتهــا الخارجيــة، فعليهــا بتحسيـــن الجــودة المؤسســية داخــل الدولــة، باعتبارهــا محــددات غيـــر 
ً
أولا

تقليدية أصبحت تلعب دورًا رئيسًا في التأثيـر على العديد من المتغيـرات الاقتصادية التنموية ومن بينها التجارة مقارنة 
بالمتغيـــرات التقليديــة.

ثانيًــا، إن الأداء المؤس�ســي الســيئ نســبيًا خــال العقديـــن الأخيـريـــن، لــم يؤثـــر فقــط علــى الأوضــاع السياســية فــي مصــر والتـــي 
أظهرتهــا ثــورة 25 ينايـــر 2011، وإنمــا أثـــر بشــكل مباشــر علــى ضعــف قــدرة مصــر فــي الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي خــال 
هــذه الفتـــرات. وتظهــر مؤشــرات الدراســة تـــراجع العديــد مــن مؤشــرات الجــودة المؤسســية فــي مصــر، الأمــر الــذي يصبــح 

معــه إصــاح الإطــار المؤس�ســي ضــرورة وأولويــة يجــب أن توضــع علــى قائمــة أجنــدة صانعــي السياســة فــي مصــر.

ــا، تحتــاج مصــر إلــى خبـــراء متخصصيـــن فــي الإصــاح المؤس�ســي، إلا أن الجهــود المبذولــة لا تـــزال ليســت بالقــدر الكافــي، ذلــك 
ً
ثالث

إن غياب الإصلاح المؤس�سي يعوق الإصلاح الاقتصادي، ولابد أن ننظر إلى أنه في المدى الطويل فإن الإصلاح المؤس�سي 
ســوف ينعكــس فــي أداء جيــد للحكومــة، ومــن ثــم تحقيــق نمــو مســتدام لمختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة بمــا فيهــا تدفقــات 

التجــارة الدوليــة.
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ABSTRACT

This paper offers a critical review of the fast-growing comparative research on the relationship between 
institutions factors and trade. The main objective of this paper is to provide an assessment of empirical 
evidence on the effects of institutional quality on trade in Egypt during the period 1995--2014. A lot of 
empirical studies suggest that the relationship between trade and the institutional quality is ambiguous, 
which could be a result to either sampling or measurement. For this reason, this study is based on the use of 
time-series analysis in an attempt to overcome some measurement problems.

In general, Egypt recorded a decline in all indicators of institutional quality except the rule of law, 
which is the best of institution factors in Egypt. Although, there are much effort by policy makers in Egypt 
to overcome many of the institutional barriers of international trade, these previous efforts did not go far 
enough and there were still a lot of challenges for Egypt in this field.

The empirical analysis finds that quality of institutions has a positive and significant effect on trade 
flows. The results of this paper suggest:

(i) The hypothesis that institutional variation is an important determinant of trade.

(ii)Institutional quality is an important pre- requisite for successful trade liberalization.

(iii) Explains why some countries observe positive welfare effects of an increase in trade openness, 
whereas other countries do not benefit from trade.

(iv) Bad institutions are more costly in an open world.

(v) Support the notion that in general “Institutions Rule”.


